كان كلامنا المتقدم في ذكر الإجابات الدالة على عدم صحة الإشكال بصلاحية الآيات والروايات لتخصيص السيرة القائمة على حجية خبر الواحد، وقلنا: من جملة الإجابات ما أجاب به المحقق النائيني، وقد اتبعه العلمان، الآغا ضياء العراقي والسيد الخوئي (رحم الله الجميع)، وخلاصة هذا الإجابة كالتالي: رادعية هذه الآيات لها مدلول، مدلولها النهي عن العمل بالظن، ولا تشمل العلم، العلم يعمل به دون إشكال، والعلم إذا أردنا أن نوضح هذا المقام على حد تعبيرات الماتن التي تقدمت، والعلم لا يختص بالعلم القطعي، بل يشمل ماذا؟ العلم التعبدي، وبالتالي فلا يرد الإشكال، لأن العمل بخبر الواحد عمل بالعلم، وتكون السيرة المنعقدة، بل والممضاة، دالة على حكومة أو تخصيص هذه الآيات والروايات، نعم..
وقد أشكل الماتن على كلام المحقق النائيني..

أولاً: أن العمل بهذه السيرة كعلم ثابت فقط من لدن العقلاء، وممضى منهم، ونحن نحتاج إلى إمضاء شرعي ليتم كلام المحقق النائيني، وقلنا كلام المحقق النائيني صحيح صريح في أنه نعم، هذه السيرة العقلائية متينة قوية، بمرأى ومسمع من لدن الشارع، فالشارع وهو سيد العقلاء على مبنى الاصفهاني، بل رئيسهم، ولم يردع عن هذه السيرة، فأيضاً الشارع بما هو أحد العقلاء أمضى هذه السيرة، فتكون هذه السيرة مخصصة لتلك العمومات الناهية عن العمل بالظن، أو القائلة لا تعمل بغير العلم..

ولذلك قلنا إن الماتن تراجع، تواضع وتراجع، وأجاب بكلام لطيف، في نظري هذا الكلام اللطيف، طبعاً مذكور في الكتب الأصولية الأخرى، ومر علينا أكثر من مرة، لكن حقيق بنا وقمن علينا أن نعنى به، وأن نهتم به لأهميته، وخلاصته كالتالي: هذه السيرة القائمة على العمل بأخبار الآحاد متقنة محكمة، وإتقانها وإحكامها يوجبان غفلة العقلاء عن تلك العمومات الرادعة، أصلاً لا يلتفتون إلى صلاحيتها للردع، ولو كان الشارع يريد بالعمومات أن تكون شاملة لهذا المورد، مورد العمل بخبر الواحد، لأنها أحد الظنون المنهي عنها، لكان عليه، لكان على الشارع أن يردع عن العمل بخبر الواحد بخصوصه، ويقول هكذا، شوف ردعه يصير هكذا: من عمل بخبر الواحد، حتى وإن أصاب الواقع فإن مصيره إلى النار وبئس القرار، كذا يقول، مثل القاضي إذا حكم بغير علم، حتى إذا أصاب الواقع ماذا؟ مصيره أين؟ جهنم والعياذ بالله، شفت اشلون؟ 

لكن بالعكس، نحن ماذا نجد؟ نجد أن هناك إشارات إيماءات، بل أدلة نحن ترقينا فيما تقدم، قلنا تصلح للدليلية، على حجية العمل بخبر الواحد، فكم فرق بين أن يكون ورد الردع عنه بخصوصه، وبين وجود ما يصلح أن يكون دليلاً على حجية العمل به، طيب، بعد الماتن يترقى...

...

هذا الآن ليس مورد كلامنا أن هذا الاحتمال منجز بحكم...

...
لا، فيه بحث أن الله تبارك وتعالى، أحكامه، يعني ليس أي احتمال، هذا بحث يشير له العلماء، ليس أي احتمال...

...

عاد مبنى السيد الشهيد من يراه؟ الأكثرية على خلافه، يعني مجرد الاحتمال بما هو احتمال لو كان منجزاً، الواحد مجرد أن يموت يذهب إلى جهنم، الصحيح طبعاً أن مبنى السيد الشهيد ليس بسديد، الاحتمال بما هو احتمال...

...

انتبه، مبنى السيد الشهيد (رحمه الله) لو قيل بتماميته، يكون مجرد حكم عقلي، نعلم قاطعين، ونقطع عالمين بأن الشارع رفع هذا الحكم العقلي، بأدلة كثيرة، منها دليل البراءة الشرعية...

...

اسمعني! فنحن نقول بما أن الشارع من ناحية رفع علينا، قال: لا حرج، لا عسر، رفع ما لا يعلمون، ما أدري شنهو، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إش كثر أدلة مجتمعة تقول لنا: على فرض هناك أحكام منجزة بحكم العقل، لكن هذا مجرد تنجيز عقلي، أنا الشارع بمنتي وفضلي وتطولي ونعمائي على عبادي، وإن كان هذا الحكم العقلي يحكم به العقل، لكن أيضاً لا أؤاخذ عليه، توجهت اشلون، لكن رغم أني أنا لا أؤاخذ عليه، شوف اشلون، الآن الشارع عرفنا أنه لا يؤاخذ على حكم العقل وحده، لكن الآن ترى في مثل موردنا العقلاء بما هم عقلاء يعملون بهذا الشيء، نحن نعلم أن الشارع إذا كان بعض العقلاء كالقضاة في مورد يظن أن الحكم يتفق مع الواقع، قال يالله، خلني أحكم في هذا المورد، ماذا يقول له الشارع؟ يقول له: إن حكمت بغير علم في هذا المورد جعلناك قريناً لهامان، وفي نفس الرتبة من جهنم التي فيها فرعون، يخاف أو ما يخاف هذا؟ يحكم أو ما يحكم؟ شف تنبيه عليه بخصوصه، موردنا من هذا القبيل، ليس موردنا أن نقول حكماً منجزاً، فإذن بين المقامين فارق كبير، ولذلك حتى هو الماتن لما وصل إلى هنا إنصافاً تواضع غاية التواضع، كانت يعني ماذا؟ شوكته حادة لكن لما وصل إلى المقام هنا تراجع، كيف تراجع؟ قال: إن المؤيدات التي تقوت، تقوت ماذا؟ فيما تقدم، حتى قربت من الدليلية، نعم، تلك المؤيدات، الاتكاء عليها والأخذ بها يعني يفيدنا إلى الغاية ويطرد عنا جميع الإشكالات إلى النهاية، ما يخلي عندنا إشكال، اشلون؟ شف شيقول...
هذا كله مع قطع النظر عما عرفت من الادلة الكثيرة ومنها سيرة العقلاء والمتشرعة على إمضاء هذه السيرة المذكورة الكاشف عن تخصيص العمومات على...

شوف بعد، على تقدير أن تكون هذه العمومات أصلاً هي تامة في عموميتها أو غير تامة، لأنه هو أصلاً الماتن ناقش في بعض المباحث، قال: هذا لا تقف ما ليس لك به علم، ما يشمل ترى، يقول لنا ترى: كل غير علم فهو غير حجة، ما عندنا، هذا أول الكلام أصلاً فيه، فإذن وأصلاً ونحن نقطع عملاً في الخارج، لأن كثيراً من الأمور غير العلمية نعمل بها، فنحن بعد لماذا نتمسك بعمومية هذا العموم، مع وجود أدلة دالة على تخصيص هذا العموم، فيبقى شموله لمورد السيرة أصلاً مع الإشكال لو سلم، شفت اشلون؟ ولذلك قلنا، هذا خوش كلام...

هذا كله مع قطع النظر عما عرفت من الأدلة الكثيرة، التي مرت علينا، واحد اثنين ثلاثة...

....

في نهاية البحث، خلنا نبحث هذه النقطة في نهاية البحث..

هذا كله مع قطع النظر عما عرفت من الأدلة الكثيرة ومنها سيرة العقلاء والمتشرعة على إمضاء السيرة المذكورة الكاشف عن تخصيص العمومات على تقدير تماميتها، يعني نحن أصلاً لا نسلم بأن هذه العمومات تامة، لو سلمنا جدلاً ما قدمناه صالح للحكومة والتخصيص...

 مع أنه تقدم منا في تحقيق مقتضى الاصل عند الشك في الحجية المناقشة في ثبوت هذه العمومات المذكورة، فلا ينبغي الاشكال في الرجوع للسيرة في المقام وصحة الاستدلال بها، تصير تامة..

وبعد، وهذه السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد ليس فقط بعد فيها متانة وقوة، بل هي فيها فائدة أحسن من سائر الأدلة، لماذا؟ لأنها تحدد لنا أي خبر واحد نعمل به، تقول ترى خبر الثقة أو الخبر الموثق، لأن قلنا موردها متعين، بينما تلك الأدلة تقول لنا ماذا؟ ما تحدد، واضح؟ أو صعب، من الصعوبة بمكان أن نصل إلى التحديد، نحتاج إلى ضم ضمائم، أما هذه مباشرة توصلنا إلى المطلوب، وهذه ميزة...

 بل هي من أهم الادلة، لنهوضها بتحديد ما هو الحجة، بخلاف بقية الادلة، فإنه لا إطلاق لها ينهض بذلك غالبا. 
...

لا، أصلاً السيرة ليست قائمة على كل خبر واحد حجة، قائمة على قسم خاص من العمل الواحد، وذلك يصير معدل، وهو خبر الثقة، أو الخبر الذي يصح أن يستند إليه العقلاء، لاقترانه بأمارات الصدق، ما يقولون، ليس كل خبر يأخذ به العلماء؟ يعني ليست هي في لسان ثاني، هي نفس مورد قيامها مورد خاص...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
